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 القانون التجاري اهیةم

  القانون التجاري مفهوم: المبحث الأول

  تعریف القانون التجاري :ألأول المطلب

القانون الخاص یختص بتنظیم القواعد القانونیة التي تحكم فروع القانون التجاري هو فرع من   
  .الأعمال التجاریة ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم

تعلق بفئة معینة من الأعمال التجاریة، التي تتعریف أن قواعد القانون التجاري یتضح من هذا ال  
  .كانوا أشخاص طبعیین أو معنویین سواءیقوم بها طائفة معینة من الأشخاص هم التجار 

یعود سبب إیجاد قانون تجاري خاص بالمعاملات التجاریة والتجار للخصائص التي یتمیز بها   
  .النشاط التجاري

  خصائص القانون التجاري: الثاني بالمطل

  : یتمیز القانون التجاري بخاصیتین هما 

  السرعة :أولا

مات بالسرعة في إبرام العقد وتنفیذه، فقد یتم التعاقد التجاریة المتعلقة بالسلع والخد تتمیز العملیات  
نه أن یؤدي إلى نتائج أن البطء والتردد في التعاقد من شذلك أ تالإنترنعن طریق الهاتف أو الفاكس أو 

  .سلبیة وخطیرة على مستقبل التاجر ووضعه المالي في السوق

جراءات والإبتعاد عن الشكلیات، فمثلما هو الحال عد القانون التجاري إلى تبسیط الإتمیل قوا  
-نالقرائ(بالنسبة لحریة الإثبات في مجال المعاملات التجاریة التي یمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات 

 ).الدفاتر التجاریة-الیمین-الشهادة
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  الإئتمان:ثانیا

 ن عامل الثقة یشكل ركن أساسيأالإلتزامات التجاریة، لهذا نجد بوفاء التسهیل  ئتمانبالإیقصد   
في العملیات التجاریة، حیث أن تاجر الجملة مثلا یسلم البضاعة إلى تاجر التجزئة ولا یطالبه بتسدید 

بل یمهله أجال إلى غایة بیع كل البضاعة أو جزء منها، وبهذا یساهم الإئتمان في إستمراریة  فوراثمنها 
نتعاش التجارة داخل الدولة،  ٕ                           تدفق السلع وتداولها، مما یؤدي إلى تراكم وزیادة الأرباح، وا  على  وحتى                                                         

  .المستوى الدولى

في غالبیة الحالات یكون یعتبر عنصر الإئتمان ضرورة لا غنى عنها في الحیاة التجاریة، ف  
التاجر دائنا لمجموعة من التجار، ومدینا لمجموعة أخرى في نفس الوقت، فنتیجة لهذه الروابط المتشابكة 
یقع على كل تاجر إلتزام الوفاء بدیونه في مواعدها المحددة، فأي تخلف عن إلتزام الوفاء یترتب عنه 

في إئتمانهم مع غیرهم من التجار على  عتمدواإلذین سلسلة من عدم الوفاء من جانب غیره من التجار ا
  .إلتزامهب الوفاء وفاء هذا التاجر المتخلف عن

  مصادر القانون التجاري:الثاني المبحث

  .المصادر الرسمیة للقانون التجاري :المطلب الاول

  : التشریع: اولا

للمادة  لمقتضیات وذلك وفقا یعد التشریع المصدر الرسمي الأول للقانون التجاري في الجزائر،   
مكرر من التقنین التجاري الجزائري، والذي یقصد به مجموعة من القواعد القانونیة التي تصدرها  01

قاعدة التي تحكم النزاع القاضي إلى هذا المصدر للبحث عن ال أسلطة المختصة في الدولة، حیث یلجال
  .مامهأالمطروح 

ول الأ المصدر 26/09/1975المؤرخ في  59-75رقم الأمر یعتبر القانون الصادر بموجب   
التجاریة التي تهم ن یعالج الكثیر من القضایا أوقد حاول المشرع الجزائري  ،للقانون التجاري الجزائري

التجارة بصفة عامة، المحل : لیها هذا القانون نجد ما یلي إومن المواضیع التي تطرق  ،الحقل التجاري
  .س والتسویة القضائیة، السندات التجاریة، والشركات التجاریةالتجاري ، الإفلا
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یعتبر القانون المدني، إلى جانب القانون التجاري، من بین المصادر التي یعتمد علیها القانون   
التجاري، وهذا لكونه الشریعة العامة للقانون الخاص، التي یتم الرجوع إلیها في حالة ما لم یرد نص في 

  .الشركات التجاریة نأركا ري، ومثال ذلكالقانون التجا

  العرف :ثانیا

العرف في البیئة التجاریة، ولعب دورا هاما في بلورة وتطور القانون التجاري، وهذا لكون  أنش   
تباعها إلى درجة أنها إالتي تعتبر من صنعهم تعودوا على التجار قد إتبعوا قواعد عدیدة في معاملاتهم و 

صل ذات طبیعة قواعد القانون التجاري هي في الأ نإفساس لزامي، وعلى هذا الأإحت ذات طابع أصب
 .عرفیة

في المرتبة الثالثة مباشرة بعد التشریع، لیسبق بذلك  في الكثیر من الأنظمة القانونیة یأتي العرف  
ر من مكر  01قواعد الشریعة الإسلامیة، وهذا الموقف تبناه المشرع الجزائري بمقتضي أحكام المادة 
من القانون  01القانون التجاري، التي جعلت من العرف المصدر الثاني للقانون التجاري، خلافا للمادة 

  .الجزائري المدني

، فإن تطبیق العرف أولى من تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة في فوفقا لمبدأ الخاص یقید العام   
ومن أمثلة تطبیق العرف في المسائل التجاریة تقدیم الثمن عوضا عن الفسخ  ،مجال المعاملات التجاریة

خر أقل جودة من الصنف آ ففي حالة تأخر البائع عن تسلیم المبیع، أو في حالة تسلیم بضاعة من صن
  .المتفق علیه

  الشریعة الإسلامیة: ثالثا

ري في الجزائر، والمقصود تعتبر الشریعة الإسلامیة المصدر الرسمي الثالث للقانون التجا   
السنة النبویة، وكذلك من القیاس والإجماع، والتي و  القرآنبالشریعة الإسلامیة القواعد والأحكام المستدة من 

یمكن للقاضي الرجوع إلیها لیفصل في حكم منازعة تجاریة، وذلك في حالة ما لم یجد الحل المناسب في 
  .التشریع أوالعرف
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  : القانون الطبیعي وقواعد العدالةقواعد  :رابعا

ن أن توضع بحكم الحالات یقصد بقواعد القانون الطبیعي وقواعد العدالة ترك القواعد التي یمك  
في التشریع، العرف أوالشریعة الإسلامیة، فهذه القواعد تعتبر النموذج  سواءجد لها القاضي حلا یالتي لا 

  .إقتراب القانون الوضعي إلى تحقیق العدالة بین أفراد المجتمعالأمثل الذي على أساسه یتم قیاس مدى 

  المصادر التفیسریة: المطلب الثاني

  : القضاء : أولا

التطبیق یفسر القاضي ویحدد  إن القضاء لا ینشأ القاعدة القانونیة إنما یطبقها، ومن خلال  
  .مضة أو ناقصةویضیف أحیانا إذا كانت القاعدة القانونیة التي هو بصدد تطبیقها غا

ذا أستقر على    ٕ             إن القضاء یستلهم إجتهاداته من الظروف المحیطة بالقضیة المعروضة أمامه، وا                                                                         
مبدأ معین یمكن أن یكمل به نقص القاعدة القانونیة، ومن أمثلة النظم القانونیة التي وضعها القضاء 

  .التجاري نجد الشركات الفعلیة

  :الفقه: ثانیا

یسعى الفقه في هذا المجال إلى إقناع ومساعدة القاضي في إستخلاص القاعدة القانونیة وشرح   
یداع الاراء والنظریات التي تساعد على سد النقص، كما  یضاع ما غمض من نصوص، وا  ٕ                                                  المصادر وا                         ٕ           

 .یقدم الحلول للحالات والمسائل الجدیدة التي تظهر في نطاق التعامل التجاري المتطور والسریع

  التمییز بین العمل التجاري والعمل المدني: الثالث حثبالم

أخذ المشرع الجزائري بمعاییر عدیدة لتحدید جوهر العمل التجاري وتمییزه عن العمل المدني   
  :وتظهر هذه المعاییر أساسا فیما یلي 

  الإثبات : الأول المطلب

في المواد المدنیة مفادها أنه لا یجوز إثبات وجود  تمشرع الجزائري قاعدة خاصة للإثباوضع ال  
أو إذا ألف دج  100.000,00الإلتزام أو عدمه بالشهادة، وهذا إذا كانت قیمة الإلتزام تزید عن قیمة 

ما في المسائل أ. یر الكتابة في المسائل المدنیةي لا یجوز الإثبات بغأكانت القیمة غیر محدودة، 
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 مهما الدفاتیر التجاریةكالقرائن، الشهادة، التجاریة فیمكن إثبات المعاملات التجاریة بكافة طرق الإثبات 
  .من القانون التجاري 30ومحل الإلتزام، وهذا ما نصت علیه المادة  قیمة تكان

  التضامن: الثاني المطلب

والإفتراض جاء لتأمین الوفاء في المسائل التجاریة،  امفترض ن بین المدنین یعتبر التضام  
التضامن  نهو حمایة النشاط التجاري، وهذا بخلاف المعاملات المدنیة أیبالإلتزامات التجاریة، والهدف 

  .غیر مفترض فلا یمكن تقریره إلا بنص صریح أو بإتفاق الأطراف

  الإختصاص القضائي: الثالث المطلب

ص الفصل في المنازعات التجاریة بإستثناء بعض خول المشرع الجزائري  للمحاكم العادیة إختصا  
المتواجدة في مقر المجلس القضائي، فبصفة عامة یختص القسم النزاعات أین یعود الإختصاص للمحكمة 

التجاري المتواجد على مستوى المحاكم العادیة في جمیع المنازعات ذات الطابع التجاري، في حین یعود 
  .نازعات ذات الطابع المدنيمعلى مستوى المحاكم العادیة في ال تواجدمالإختصاص للقسم المدني ال

  عذارالإ: الفرع الرابع

تقضي القاعدة العامة في المواد المدنیة أن الأعذار لا یكون إلا بإنذار المدین، أي یكون المطالبة   
على أن الأعذار ، أما في المواد التجاریة فقد جرى العرف بالدین في المواد المدنیة بواسطة ورقة رسمیة

یمكن أن یتم بخطاب عادي أو ببرقیة أو عن طریق الهاتف أو الفاكس أو غیر ذلك من الوسائل التي 
  .زمة التي تتسم بها المعاملات التجاریةتؤدي إلى تحقیق السرعة اللا
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  الأعمال التجاریة

یظهر من فحوى القانون التجاري الجزائري أن الأعمال التجاریة تنقسم إلي الأعمال التجاریة   
بحسب الموضوع، الأعمال التجاریة بحسب الشكل، الأعمال التجاریة بالتبعیة والأعمال التجاریة 

 لمقتضیاتا المختلطة، وكل نوع من هذه الأعمال تتفرع إلى أنواع عدیدة، هذا ما سنتناوله بالتفصیل وفق
  .القانون التجاري الجزائري

  التجاریة بحسب الموضوععمال الأ: المبحث الأول

  .إلى أعمال منفردة و أعمال في شكل مقاولات عمال التجاریة بحسب الموضوعالأتنقسم   

  مال التجاریة المنفردة لأعا:المطلب الأول 

العملیات المصرفیة  الأعمال التجاریة المنفردة في كل من الشراء من أجل البیع، بالإضافة إلى تتمثل   
    .والسمسرة والوكالة بالعمولة

   الشراء من أجل البیع: الفرع الأول  

 یعتبر الشراء من أجل البیع عملا تجاریا إذا توافرت العناصر التالیة، والتي یمكن إستخلاصها   
  .ج.ت.من قالأولى والثانیة  فقرة 02من أحكام المادة 

  الشراء:  العنصر الأول

هم مظاهر الحیاة أن عملیة الشراء تعد من أر العمل تجاریا، حیث الشراء ركن أساسي لإعتبا  
التجاریة وعن طریقها یتم التبادل وتوزیع الثروات، ویقصد بالشراء الحصول على شيء أو على المنفعة 

  .بصرف النظر عما إذا كان هذا المقابل نقدا أو عینا، فیدخل في عداد الشراء المقایضة بمقابل،

إن الحصول على شيء بدون مقابل لا یمكن إضفاء علیه صفة العمل التجاري مثل إكتساب   
، وكذلك الحال بالنسبة للحالات التي لا یؤول المال فیها طریق الهبة أو الوصیة أو المیراثالأموال عن 

  :صاحبه بطریق الشراء، وتتمثل هذه الحالات فیما یليل
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  :  الأعمال الزراعیة

ر التجارة یة ذلك أن الزراعة أوجدت قبل ظهو عمال التجار فة الأإن الأعمال الزراعیة لا تكتسي ص  
لذلك فإنها تخضع لأحكام القانون المدني، الذي یرجع سبب ظهوره إلى إزدهار النشاط الزراعي قبل تطور 

  .والصناعیة لتجاریةشاطات االن

یرد هذا النشاط في شكل مشروع أو  عمال التجاریة حینماراعي من قبل الأیمكن إعتبار النشاط الز   
عتبار أن هذه الأخیرة تضفي علیه الطابع التجاري نظرا لإرتباطه بتحقیق ربح والتكرار في ولة، بإمقا

  .ممارسته لمدة طویلة

  :المهن الحرة 

وخبرة وعلوم أخرى لا إن الشخص الذي یقوم بإستثمار الملكات الفكریة التي إكتسبها من فن    
  .إلى غیرها من المهن الأخرى مهنة الطب والمحاماة: عمال التجاریة مثل تدخل ضمن الأ

یمكن لهذه المهن أن تتخذ طابعا تجاریا في حالة ما تم ممارستها في إطار مقاولة یكون الهدف   
  .ها هو تحقیق الربحمن ورائ

  : الإنتاج الذهني والفني

یقصد به تلك الأعمال التي تكون ثمرة الفكر والفن، مثلما هو الحال بالنسبة للشخص الذي یؤلف   
فمثلا . من الفكر كتابا أو یلحن أغنیة، فهذا العمل لیس عملا تجاریا لأن مصدره لیس الشراء بل هو  نابع

مؤلف الكتاب حینما یبیع كتابه للناشر فإن عملیة البیع تكون ذات طابع مدني بالنسبة للمؤلف أما بالنسبة 
  .للناشر فیكون العمل تجاریا، ذلك لأنه إشترى مالا مملوكا للغیر بنیة بیعه وتحقیق ربح

  أو منقولن یرد الشراء على عقار أیجب : العنصر الثاني 

و منقول وهذا ما هو وارد في أحكام أن یرد الشراء على عقار أتبر العمل تجاریا لابد لكي یع  
المادة الثانیة الفقرة الأولى والثانیة من القانون التجاري الجزائري، والمنقول هو ما یمكن نقله وتحویله من 

لذي لا یمكن نقله مكان إلى أخر دون تلف أو تغیر في هیئته، أما العقار فهو كل شيء مستقر وثابت ا
  .دون تلف أو تغییر في هیئته
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  قصد البیع وتحقیق الربح: العنصر الثالث 

أجل و المنتقول قد یكون بقصد الإستعمال الشخصي أو بقصد إعادة البیع من أإن شراء العقار   
الشخصي فإن هذا العمل یعد من ضمن الأعمال  إذا كان القصد من الشراء هو الإستعمالفتحقیق الربح، 

المدنیة، أما إذا كان القصد من عملیة الشراء هو إعادة البیع فذلك الفعل یكون من صمیم الأعمال 
  .التجاریة شرط أن یكون الهدف من إعادة البیع هو تحقیق ربح

تجهت نیة الشخص یتم الإعتیاد للقول بتجاریة الأعمال بالنظر إلى قصد ونیة الشخص، فإذا إ  
ن تراجع ذلك الشخص  ٕ                  إلى الشراء لإعادة البیع بغرض تحقیق الربح فإن ذلك الفعل یعد تجاریا حتي وا                                                                         

ستعمل ذلك الشيء منقولا كان أو عقارا لأغراضه الشخصیة ٕ                                                 وا    .  

  العملیات المصرفیة والسمسرة والوكالة بالعمولة :الفرع الثاني

یعد عملا " من القانون التجاري الجزائري التي تقضي بما یلي  13فقرة  02ها المادة ینصت عل  
  ".تجاریا بحسب موضوعه كل عملیة مصرفیة أو عملیة صرف أو سمسرة أو خاصة بالعمولة

  الأعمال المصرفیة :أولا

  :تتعدد وتتنوع الأعمال التي تقوم بها البنوك، ویمكن ذكر مایلي 

  : عملیات الإیداع -01   

تعتمد البنوك إعتمادا كبیرا على عملیات الإیداع وعلى وجه الخصوص إیداع النقود، إذ تقوم هذه    
البنوك بإقتراض تلك النقود على صور مختلفة لتصل بذلك إلى تحقیق أرباح كبیرة وهذا یعد من صمیم 

  .الأعمال التجاریة

  : عملیات الإئتمان -02   

ان فهي تمتد من القرض البسیط إلى الإعتماد أو المستند أو تتعدد الصور التي یرد فیها الإئتم   
إلى خصم الأوراق التجاریة إلى غیرها من العملیلت، وكل هذه  بالإضافةالضمان في صوره المختلفة 

بإعتبار أن البنك یعتمد على الودائع . العملیات تكتسب الصفة التجاریة وفقا للقانون التجاري الجزائري
  .حمنه لتحقیق الأربا االإئتمان سعی عملیاتحصل علیه من زبائنه لإعادة إستعمالها في المختلفة التي یت
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  أعمال الصرف  :ثانیا

الصرف یمكن أن نعرفه أنه التعامل بالعملات الأجنبیة والمعادن الثمینة وهذه الأعمال المرتبطة   
بالصرف تعتبر تجاریة طالما أن الصارف یهدف إلى المضاربة وتحقیق الربح من خلال قیامه بهذه 

  .العملیة

  السمسرة:ثالثا

شخص السمسار أي أن السمسار یقوم بجهد التقریب  یقوم بها الأعمالالسمسرة هي الوساطة في   
ویأخذ مقابل ذلك أجرا . ن أثار العقدل عأجهده بإنعقاد العقد، ولا یس بین وجهات نظر المتعاقدین وینتهي

  .یسمى عمولة السمسرة عادة ما تكون بنسبة مئویة من الصفقة المراد إبرامها

على أن عملیات السمسرة عملیات تجاریة  ج.ت.من ق 02/13نص المشرع الجزائري في المادة   
بطبیعتها حتي ولو وقعت منفردة أو حصلت على سبیل المقاولة أو المشروع، وسواء كان الشخص القائم 

  .بها محترفا أم لا وسواءا كانت الصفقة مدنیة أو تجاریة

  الوكالة بالعمولة :رابعا

بإسمه  )إلخ...بیع، شراء(قام بالوساطة في إبرام التصرفات القانونیة  یقصد بذلك كل شخص  
ولحساب مفوضه وأخذ أجرا أو عمولة على ذلك، ویسمى بذلك وكیل بالعمولة، حیث أن مثل هذا العمل 
یعد عملا تجاریا كون أن الشخص الذي یتوسط في إبرام الصفقة یهدف إلى تحقیق الربح لحسابه الخاص 

  .مولة من طرف الشخص المفوض لهكونه یتلقى ع

  :الأعمال التجاریة على وجه المقاولة: الثاني المطلب

   تعریف المقاولة: الفرع الأول

یختلف تعریف المقاولة بین التعریف الوارد في القانون المدني، والتعریف المتضمن في القانون   
فإن المقاولة هي عقد یتعهد  ،المدنيمن القانون  549الوارد في المادة عریف ت، فبالنسبة للالتجاري

الأخر أي أن مقابل أجر یتعهد به المتعاقد   بمقتضاه أحد المتعاقدین أن یصنع شيء أو أن یؤدي عملا
المقاولة في القانون  أما معنى. العنصر الأساسي في هذا التعریف هو العمل والجهد المبذول مقابل الأجر
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لها، والمتمثل في كون أن المقاولة التجاریة هي التكرار  الاقتصاديخذ بالمعني شرع أن المجاري فإالت
مل التجاري تحت إدارة شخص طبیعي أو معنوي بغیت تحقیق غایة معینة، أي أن العنصر المنتظم للع

  .الأساسي في المقاولة التجاریة یتمثل في المشروع الذي یهدف إلى تحقیق ربح

إن الهدف من وراء إضفاء الطابع التجاري على المقاولات أو المشاریع التي تهدف إلى تحقیق   
الربح هو حمایة المتعاملین مع أصحاب هذه المشاریع خاصة الأشخاص العادیین الخاضعین للقانون 

ات لتزامهذه المشروعات فإن ذلك ینتج عنه إنشاء إالمدني، فمن خلال إضفاء الطابع التجاري على 
التجاریة،  الدفاترقانونیة على عاتق أصحاب هذه المشروعات كالتسجیل في السجل التجاري ومسك 

، فكل هذه الإلتزامات تعتبر بمثابة ضمانات للمتعامل مع هذه المشروعات وذلك حفاظا وشهر الإفلاس
ینبغي أن تمارس في  جاریة التيعلى حقوقهم، كما أنها تعتبر بمثابة ضمانة لشفافیة ونزاهة النشاطات الت

یسوده النزاهة والشفافیة وذلك ضمانا لدیمومة إحدى الركائز الأساسیة التي تقوم علیها التجارة  جو
  .والمتمثل في الإئتمان

تعتبر  الزراعیة فإنها حینما تتم على شكل مقاولة فإنها بالأعمالتجدر الإشارة إلى أنه فیما یتعلق   
  .ما هو علیه الحال حینما یتم ممارستها في شكل منفرد عمال التجاریة، عكسمن قبیل الأ

  أشكال المقاولات: الفرع الثاني

ة من المقاولات التي تعتبر عجاري الجزائري الإشارة إلى مجمو من القانون الت 02تضمنت المادة   
على سبیل المثال ولیس من الأعمال التجاریة بحسب الموضوع، ولقد تم الإشارة إلى هذه المقاولات 

واع عدیدة أنن یؤدي إلى ظهور أنه أالصناعي والتكنولوجي من شو ن التطور التجاري أعتبار الحصر، بإ
المقاولات المتضمنة في المادة السالفة نذكر  وفیما یلي .ومختلفة من المقاولات التي لا یمكن حصرها

  :الذكر

  مقاولة تأجیر المنقولات والعقارات-

  الإنتاج أو التحویل أو الإصلاح  مقاولة-

  مقاولة البناء أو الحفر أو لتمهید الأرض-

  مقاولة التورید أو الخدمات-
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  مقاولة إستغلال المناجم والمحاجر ومنتوجات الأرض -

  مقاولة إستغلال النقل-

  مقاولة إستغلال الملاهي العمومیة والإنتاج الفكري-

  مقاولة التأمینات-

  العمومیةمقاولة المخازن -

  زاد العلني بالجملة أو الأشیاء المستعملة بالتجزئةبالم مقاولة بیع السلع الجدیدة-

  الأعمال التجاریة بحسب الشكل: المبحث الثاني

، ویتضح من القانون التجاري 03الجزائري على العمل التجاري الشكلي في المادة  نص المشرع  
حكام هذه المادة أن الشكل قاعدة أساسیة لإضفاء الصفة التجاریة على هذا النوع من الأعمال من خلال أ

تتمثل في السفتجة، الشركات التجاریة، وكالات ومكاتب الأعمال، العملیات المتعلقة بالمحل  التيو 
  .التجاري، والعقود التي تتعلق بالتجارة البحریة والجویة

  جةالتعامل بالسفت: المطلب لأول

وب من شخص یسمى الساحب إلى تالسفتجة هي علاقة ثلاثیة الأطراف، وهي عبارة عن أمر مك  
  .شخص یسمي مسحوب علیه یأمره بدفع مبلغ معین في تاریخ محدد لإذن شخص ثالث یسمي المستفید

  : تتمثل فیما یلي  أساسیتانالسفتجة وظیفتان  تؤدي

   دین بتسدید الدین العالق في ذمتهیقوم الم ، أي أن عن طریق السفتجةالسفتجة أداة وفاء-

ن السفتجة تعتبر بمثابة ضمان للوفاء بدین السفتجة بالنسبة للمستفید أسفتجة أداة أداة إئتمان، أي ال-
  .یهبدوره یمكنه إستعمالها كأداة إئتمان إتجاه دائن الذي

ا كان الأشخاص المتعاملین إعتبر المشرع الجزائري أن التعامل بالسفتجة تعتبر عملا تجاریا مهم  
 لمقتضیاتلیه باطلة وذلك وفقا إالذي تعتبر السفتجة بالنسبة  خص القاصر غیر التاجربها، بإستثناء الش

  .من القانون التجاري 393 المادة
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  الشركات التجاریة: المطلب الثاني

 تتضافرأكثر من شخص وفیه  الشركة بمعناه العام هي المشروع الإقتصادي الذي یقوم بإستغلاله  
  .الجهود المادیة، المعنویة، البشریة، والمالیة بغیة تأدیة عمل یكون الهدف منه تحقیق ربح

إعتبر المشرع الجزائري أن الشركات التجاریة تعد عملا تجاریا بمجرد ورودها وفقا للأشكال   
ال في شركات المساهمة شركات المنصوص علیها قانونا، وذلك مهما كان موضوعها، وتتمثل هذه الأشك

  .التضامن، شركات المسؤولیة المحدودة وشركات التوصیة

  وكالات ومكاتب الأعمال: المطلب الثالث

هي تلك المكاتب التي تقوم بأداء خدمة معینة للجمهور مقابل نظیر نسبة معینة من قیمة الصفقة   
هذه المكاتب كالسیاحة والأسفار، الجمركة إلى غیرها من  التي تتوسط فیها وتتعدد الخدمات التي تقوم بها

دف من إنشاء هذه المكاتب هو تحقیق الربح من وراء الخدمة المقدمة، والغایة من هالأخرى، فالالخدمات 
إظفاء الطابع التجاري على هذه المكاتب هو الحرص على تنظیم العلاقة بین أصحاب هذه المكاتب 

هذه المكاتب لنظام القانون التجاري، الذي  بإخضاع، بغیة حمایتهم وذلك والجمهور المتعاملین معه
والإلتزامات العالقة على عاتق أصحاب هذه المكاتب  ،یتصف بالصرامة فیما یتعلق بالإثبات، الإفلاس

  .التي تسهل عملیات مراقبة وتنظیم نشاطها

   العملیات المتعلقة بالمحل التجاري: المطلب الرابع

یعتبر كل تصرف یتعلق بالمحلات التجاریة عملا تجاریا سواء كان ذلك بیعا أو شراءا للمحل او   
  .رهن له، وذلك لكافة عناصره المادیة والمعنویة

  العقود التي تتعلق بالتجارة البحریة والجویة: المطلب الخامس

لا تجاریا بحسب الشكل، نص المشرع الجزائري ان كل عقد یتعلق بالتجارة البحریة والجویة یعد عم  
  : ومن بین العقود التي ترد في هذا المجال یمكن ذكر ما یلي

  عقد إنشاء السفن أو الطائرات-

  عقود بیع السفن أو الطائرات-
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  عقود نقل البضائع والاشخاص عن طریق البحر او الجو-

  عقود تاجیر او إستئجار السفن او الطائرات-

  عقود التامین البحري او الجوي-

  :فر شرطیین ذه العقود عقودا تجاریة یتعین تو ولإعتبار ه  

  أن یكون العمل عقد من حیث الشكل والموضوع-

  أن یتعلق موضوع العقد بالتجارة البحریة أو الجویة-

  الأعمال التجاریة بالتبعیة: المبحث الثالث

  مفهوم الأعمال التجاریة بالتبعیة: المطلب الأول

عمال التي تكون في الأصل أعمال مدنیة ولكنها تكتسب هي تلك الأ مال التجاریة بالتبعیةالأع  
لسیارة قصد  شراء تاجر عن ذلك مثال ،الصفة التجاریة إذا صدرت عن تاجر وتتعلق بشؤون تجارته

ن هذا إشخصي ف هرضغجاري، فلو تم شراء هذه السیارة لإستعمالها لنقل البضائع المتعلقة بنشاطه الت
لكن كون ان الهدف من شراء السیارة هو إستعمالها في نشاطه التجاري فإن هذا  مدنيالعمل یعتبر عمل 

  .العمل یعتبر ذات طابع تجاري

من  04وفقا لمقتضیات المادة  یتضح من المثال السابق أن الأعمال التجاریة بالتبعیة تتحقق   
  :بتوفر شرطین القانون التجاري الجزائري

من القانون التجاري هو كل  01أن یصدر العمل من تاجر، و التاجر حسب تعریف المادة  :الشرط الأول
  .عملا تجاریا و یتخذه مهنة معتادة له شخص طبیعي أو معنوي یباشر

  .أن یتعلق العمل بتجارة التاجر أو یكون ناشئا عن إلتزامات بین التجار: الشرط الثاني
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  اریة بالتبعیةإثبات الأعمال التج: المطلب الثاني

یستلزم على من یدعي أن العمل یعتبر تجاریا بالتبعیة أن یثبت أولا أن من صدر منه ذلك العمل   
هو تاجر، و أن ذلك العمل یتعلق بشؤون تجارته، أو أنه ناتج عن إلتزامات بین التجار، و للمدعي أن 

ذلك البینة و القرائن   .                                 ّ                    یثبت ذلك بكافة طرق الإثبات بما في  

  ختلطةالأعمال الم: المبحث الرابع 

  تعریف الاعمال المختلطة: المطلب الأول

الأعمال المختلطة هي تلك التصرفات القانونیة التي تعتبر تجاریة بالنسبة لأحد أطراف التصرف    
و مدنیة بالنسبة للطرف الآخر، مثال ذلك بیع الفلاح لمحصوله الزراعي لتاجر الذي یقوم بإعادة بیعه من 

ل تحقیق الربح، فبالنسبة للفلاح فإن العمل یعتبر مدنیا، في حین أن بالنسبة للتاجر فإن العمل یعتبر أج
  .تجاریا

  النتائج المترتبة عن الأعمال المختلطة: المطلب الثاني

  ئيمن حیث الإختصاص القضا:الفرع الأول

فإن بإمكان الأول أن یختار  إذا كان الطرف المدني هو المدعى و التاجر هو المدعى علیه،  
الجهة القضائیة التي یرفع أمامها النزاع، سواءا أمام القسم المدني أو القسم التجاري، أما إذا كان التاجر 

بین الطرفین حمایة  هو المدعى فإنه مجبر على رفع دعواه أمام القسم التجاري، و یأتي هذا التمییز
  .اللجوء أمام قضاء لم یألفه و لا یتوافق و مركزه القانوني المدني الذي لا یمكن إجباره على المدعى

  .من حیث إجراءات التنفیذ: الفرع الثاني

 یجوز للدائن المدني في حالة عدم وفاء التاجر بدینه أن یطلب شهر إفلاس مدینه، أما االتاجر  
  .فهو مجبر على إتباع طرق التنفیذ العادیة التي غالبا ما تتصف بالتعقید و طول الإجراءات
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  التاجر

  شروط إكتساب صفة التاجر: المبحث الأول

نصت المادة الأولى من القانون التجاري الجزائري على أنه یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو   
له، غیر أن لإكتساب صفة التاجر یتعین توفر شرطیین معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة 

  . أساسین هما إحتراف الأعمال التجاریة وتوفر الأهلیة التجاریة

  إحتراف الأعمال التجاریة: المطلب الأول

   معنى الإحتراف : الفرع الأول

الإحتراف یعنى أن الشخص یمتهن التجارة ویتخذها مصدرا للكسب من ثم العیش من جراء ما   
  .تجاریةرباح من تلك المهنة الأیجنیه من 

 مصطلح المهنةالمشرع الجزائري یعتبر مصطلح المهنة مرادف لمصطلح الحرفة، وحینما إستعمل   
یقابله في المعنى ممارسة حرفة  فهو من وراء ذلك یقصد الحرفة، فالقول بممارسة مهنة تجاریة التجاریة
  .تجاریة

  : عناصر الحرفة: الفرع الثاني

تتكون الحرفة التجاریة من عناصر محددة من خلال دراستها یتضح المعنى القانوني والتجاري    
  للحرفة، وتتمثل هذه العناصر في كل من الإعتیاد والقصد المعنوي والإستقلال في العمل التجاري 

  الإعتیاد: أولا

لى و فهو الخطوة الأ كرار القیام بالعمل التجاري،بة العنصر المادي للحرفة ومعناه تهو بمثا  
في كون أن الإعتیاد لا یصل ولا  حترافالتجاري، والإعتیاد یختلف عن الإ للدخول في عالم الإحتراف

یعتاد ممارسة  یرتقي إلى درجة الإستمرار والتنظیم، فمسألة تقدیر إضفاء صفة التاجر على الشخص الذي
  .لتجاري لة موضوعیة یعود تقدیرها إلى القاضي اأنشاط تجاري هي مس
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  القصد المعنوي: ثانیا

ن یكون الإعتیاد بقصد حالة أو وضع معین والمتمثل أهو العنصر المعنوي للحرفة، فیجب و   
  .بظهور بمظهر صاحب الحرفة

   في العمل التجاري الإستقلال: ثالثا

في ممارسة نشاط تجاري بقصد الظهور  إن إكتساب صفة التاجر لا یتوقف فقط على الإعتیاد  
ي على الشخص مزاولة أالممارسة التجاریة بصفة مستقلة، بمظهر صاحب الحرفة، بل یتعین أن تتم 

ن التجارة تقوم أساسا على عنصر أالخاص ولیس لحساب غیره، بإعتبار النشاط التجاري لحسابه 
لا یمكن تحمیل المسؤولیة للشخص إلا عن الافعال  مان یتمیز بالطابع الشخصي ، أيالإئتمان، والإئت

إذا  تجاري لا یمكن إضفاء علیه صفة التاجرشخصي، فالبائع مثلا في المحل الالتي یمارسها لحسابه ال
، ففي هذه الحالة فإن صاحب العمل هو الذي جر یتقاضاهأان یعمل لحساب صاحب العمل مقابل ك

  .تجاريیتحمل المسؤولیة الناتجة عن العمل ال

  موضوع الحرفة: رابعا

 من 04و02،03 یتمحور موضوع الحرفة التجاریة في تلك الأعمال المنصوص علیها في المواد  
عمال التجاریة بالنظر إلى موضوعها أو بالنظر إلى والتي تكتسي صبغة الأ القانون التجاري الجزائري،

  شكلها أو بإعتبارها ذات طبیعة تجاریة بالتبعیة

ن یكون موضوع الحرفة التجاریة موضوعا مشروعا ومسموح به قانونا، فكل من یمارس أیتعین   
نشاطا ممنوعا أو مخالفة للنظام العام والأداب العامة لا یمكنه إكتساب صفة التاجر إنما یعد مخالفا 

  .للقانون، ویقع تحت طائلة قانون العقوبات الذي یختص بردع وقمع الاعمال غیر المشروعة
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  الاهلیة التجاریة: طلب الثانيالم

تعتبر الاهلیة التجاریة شرط من شروط إكتساب صفة التاجر، بالتالي فإن أي شخص یرید   
إكتساب هذه الصفة یتعین أن یتمتع بالأهلیة التجاریة، وفیما یلى سنتطرق لأهم النقاط المتعلقة بهذه 

  .الاهلیة

   لإكتساب صفة التاجرإلزامیة بلوغ السن القانوني : الفرع الأول

ن ساس فإلرشد التجاري وعلى هذا الأع الجزائري لم ینص في القانون التجاري عن سن اإن المشر   
نون المدني التي حددت من القا 40منة في المادة تحدید هذا السن یتم بالرجوع إلى القاعدة العامة المتض

  .سنة كاملة 19ذلك یكون ببلوغ سن فإن سن الرشد التجاري ك سنة كاملة، بالتالي 19سن الرشد ب

كتساب صفة  18یمكن للقاصر المرشد البالغ من العمر    ٕ          سنة كاملة ممارسة نشاط تجاري وا                                
التاجر شریطة أن یتحصل على إذن من والده أو أمه ،أو من قرار من مجلس العائلة في حالة إنعدام 

  .من القانون التجاري 05وذلك وفقا لمقتضیات المادة  محكمةالالأب و الأم، مصادق علیه من طرف 

یخضع ممارسة الأجانب للتجارة على التراب الوطني للقانون التجاري الجزائري، فسن الرشد الذي   
ن كان سن الرشد في بلادهم الاصلي  19یطبق على الأجانب هو بلوغهم سن  ٕ                              سنة كاملة، وذلك حتي وا                        
المساواة بین كل  علىن التجاري على الجمیع هو الحرص لقانو مختلف، والعبرة من تطبیق أحكام ا

  .المتعاملین في المجال التجاري

  رغم بلوغ سن الرشدإكتساب صفة التاجر عوارض : الفرع الثاني

لا لمباشرة حقوقه المدنیة من كان فاقد التمییز أهون المدني أنه لا یكون من القان 42تنص المادة   
للصغر في السن أو عته أو جنون، ومن أحكام هذه المادة نستنتج أن الشخص المعتوه أو المجنون یعتبر 

  .ه، فبالتالي لیس بإمكانه إكتساب صفة التاجرالأهلیناقص 

میون وأصحاب المهن المقننة فإن فئة الموظفون العمو  والمجنون المعتوهالشخص إلى  بالإضافة  
صفة التاجر من الناحیة القانونیة، أي أن القانون  اكتساببقوانین خاصة كالمحامین والأطباء لا یمكنهم 

غیر أنه وفي حالة مباشرتهم لهذه الأعمال فإنهم یكتسبون هذه الصفة  تجارىیمنعهم من مباشرة أي عمل 
 هؤلاءمن جعل هذه الأفعال صحیحة هو إخضاع  لمغزىوا ،آثارهاوتنشأ كامل  صحیحةوتكون أعمالهم 
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یة لمصالح المتعاملین معهم، حما التزاماتهمالأشخاص إلى صرامة القانون التجاري وحملهم إلى تحمل 
دي بهم لا محالة إلى تحمل عقوبات في على مباشرة الأعمال التجاریة سیؤ  وفي المقابل فإن إقدامهم

  .مجال مهنتهم الأصلیة

  المهنیة إلتزامات التاجر: الثانيالمبحث 

الإلتزام  ن أساسیین همایالتاجر في إلتزاملتزامات التي فرضها المشرع الجزائري على تتمثل الإ  
  .التجاریة، والإلتزام بالقید في السجل التجاري الدفاتربمسك 

  التجاریة الدفاترالإلتزام بمسك : المطلب الأول

  التجاریة الدفاترمفهوم  :الفرع الأول

  التجاریة  الدفاترتعریف : أولا

التي یلتزم التاجر بإمساكها والتي تبین مركزه المالي من خلال  الدفاترالتجاریة هي تلك  الدفاتر  
هم توضح لدائني التاجر كل العملیات التي قام بها مما یسمح ل الدفاترالصفقات التي یبرمها، فهذه 

التجاریة من خلال أحكام  الدفاترولقد تطرق المشرع الجزائري إلى  بمحاسبته خاصة في حالة إفلاسه،
  .من القانون التجاري الجزائري 18إلى  09المواد من 

  التجاریة الدفاترأنواع : ثانیا

  .إختیاریة ودفاترإجباریة  دفاترالتجاریة إلى  الدفاترتنقسم   

  : الإجباریة  الدفاتر -1

من  10و 09ن المنصوص علیها في المادتی الدفاتر هي تلك التجاریة الإجباریة الدفاترإن   
أساسیین في  تبراندفتر الجرد، فهذین الدفترین یعالقانون التجاري الجزائري والمتمثلان في دفتر الیومیة و 

  .معرفة الوضعیة التجاریة والمالیة للتاجر، ولهذا الغرض أضفي المشرع علیهما الطابع الإجباري

  

  



19 
 

  :دفتر الیومیة  - أ  

یعتبر دفتر الیومیة الدفتر الرئیسي الذي یلتزم التاجر بمسكه وهو یشكل الأساس المحاسب الذي    
تقوم علیه أعمال التاجر، أي أنه یعدو المرجع لمعرفة جمیع الأعمال والتصرفات التجاریة التي یجریها 

  .التاجر في حیاته التجاریة

قید وتسجیل في دفتر الیومیة جمیع العملیات التجاریة المتمثلة في عملیات البیع والشراء، عملیات  یتم
القبض وتسدید الدیون، عملیات سحب الأوراق التجاریة لمصلحة الغیر أو لمصلحة التاجر، وكل هذه 

  .العملیات یتم تسجیلها یومیا

    :دفتر الجرد -ب  

من القانون التجاري الجزائري على أن التاجر ملزم سنویا بجرد عناصر أصول  10 نصت المادة  
وخصوم مقاولاته وأنه ملزم بقفل كافة حسابته بقصد إعداد المیزانیة وحساب النتائج، وأن بعد إتمام كل هذه 

  .العملیات فإن التاجر ملزم بتسجلها ونسخها في دفتر الجرد

  : بیانات في دفتر الجرد وهي كالتالي إن التاجر ملزم بذكر نوعیین من ال  

یتمثل النوع الأول في البیانات المتعلقة بالبضاعة الموجودة لدى التاجر في أخر كل سنة مالیة،   
  .وهذا ما یسمى بالجرد السنوي للبضاعة

السنویة للتاجر وكذا حساب النتائج، فعند مواجهة  المیزانیةیتعلق النوع الثاني بقید صورة من   
  .ل بالخصوم یتضح إن كان التاجر قد حقق ربحا أو خسارةالأصو 

أما  ،التاجر من البضائع لدى موجوداتالیتعین التمییز بین الجرد والمیزانیة، فالجرد هو بیان   
  .فهي التي تبین الوضعیة المالیة الإیجابیة أو السلبیة للتاجر ،المیزانیة

  الإختیاریة الدفاتر- 02

ختیاراته وذلك أنه  الإختیاریة الدفاترإن    ٕ                  لم ینص علیها المشرع الجزائري بل ترك أمرها للتاجر وا                                                     
الإختیاریة قصد ضمان  الدفاترهو الأدري بشؤون تجارته، وقد جري العرف التجاري أن یمسك التاجر 
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تنظیم محكم ودقیق لمختلف الأعمال التجاریة التي یمارسها وكذلك لضبط وجرد كل العملیات التجاریة 
  :التالیة  الدفاترالإختیاریة في كل من  الدفاتریة التي یجریها، وتتمثل والمال

یحرر فیه التاجر العملیات التجاریة بسرعة بمجرد وقوعها بدون تنظیم، تنقل بعد ذلك :  دفتر المسودة -أ
  .إلى دفتر الیومیة

  .یقید فیه حركة النقود التي تدخل في الصندوق والتي تخرج منه : دفتر الصندوق-ب

حركة الأوراق التجاریة المسحوبة من التاجر أو علیه وتواریخ ویقید فیه :  دفتر الأوراق التجاریة- ج
  .إستحقاقها

  .یسجل فیه حركة البضائع التي یتم شرائها والتي یتم بیعها: دفتر المخزن -د

یدون فیها التاجر جمیع المراسلات التي یبعثها والتي یتلقها، والتي :  اسلاتالمستندات والمر  دفتر-ه
  .تكون متصلة بنشاطه التجاري بتدوینها وفقا لترتیب زمني منظم

التجاریة  بالدفاترالتجاریة الإختیاریة الهامة نظرا لإرتباطه  الدفاتریعد هذا الدفتر من :  دفتر الأستاذ-ر
، لتظهر فیه النتائج الأخرىالتجاریة  الدفاترر النهائي الذي تصب فیه جمیع ، فهو بمثابة الدفتالأخرى

النهائیة لتحركات عناصر المشروع التجاري، ویتم مسك هذا الدفتر طبقا لقواعد المحاسبة التجاریة، 
  .لتستخرج منه المیزانیة السنویة

  التجاریة الدفاترأهمیة مسك : ثالثا 

بالنسبة للتاجر أو بالنسبة للمتعاملین معه،  سواءالتجاریة أهمیة قصوى  الدفاتریكتسي مسك   
العمومیة الإداریة والقضائیة، وتتجلى  الهیئاتفي مواجهة  الدفاترإلى الأهمیة التي تكتسیها هذه  بالإضافة

  :هذه الأهمیة في النقاط التالیة 

صادقة فیما یتعلق بالمركز المالي للتاجر، فمن خلالها یتمكن التاجر  ءاةمر التجاریة تعتبر  الدفاترإن -
من معرفة مدى نجاعة مشروعه التجاري، كما أنها تسمح لدائني التاجر من إستخلاص الوضعیة المالیة 

  .الحقیقیة للتاجر المدیین
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هي  الدفاترالتجاریة تعتبر أداة إثبات في حال قیام نزاع بین التاجر والمتعاملین معه، فهذه  الدفاترإن -
لها  الدفاترالوسیلة العادیة لإثبات جمیع العملیات المتعلقة بالنشاط التجاري، فالبیانات الواردة في هذه 

  .بین التجار حجیة في إثبات الوقائع التي تدل علیها، خاصة إذا تعلق الامر بالمعاملات

التجاریة یتم الإستعانة بها في حالة الإفلاس، فهي تسمح في كشف مدى سلامة الأعمال  الدفاترإن -
یتم إستخلاص مدى حسن نیة التاجر في التعامل  الدفاترالتجاریة التي یقوم بها التاجر فعلى أساس هذه 

مع الدائنین یبقي فتوحا أمام التاجر  ، ففي حالة ثبوت حسن نیة التاجر فإن باب الصلحأو مدى سوء نیته
ذا قدم  ٕ       خاصة وا  أما في الحالة العكسیة ثبوت شهر إفلاسه ما یترتب  غموضمنتظمة ولا یشوبها أي  دفاتر       

  .منه من عواقب قانونیة تصل إلى حد المتابع الجزائیة

لتاجر، فعلى التجاریة تسمح لمصالح الضرائب من التحقق من الأرباح التي یصرح بها ا الدفاترإن -
التجاریة تسمح  فالدفاترأساس هذه الأرباح یتم تحدید قیمة الضرائب التي یتعین على التاجر دفعها، 

  .بتقدیر قیمة الضرائب بطریقة عادلة وغیر مجحفة في حق التاجر

لتي التجاریة تعتبر وسیلة تسمح للدولة في الكشف على العدید من الجرائم ا الدفاترإلى ذلك فإن  بالإضافة
  .لها علاقة بالتجارة، كتبییض الأموال أو بیع البضائع المهربة

  التجاریة في الإثبات الدفاتردور : المطلب الثاني 

التجاریة في مجال الإثبات یتعین أولا التطرق  الدفاترقبل التطرق إلى الدور الأساسي الذي تلعبه   
  .ر ومدة الإحتفاظ بهافاتدإلى كیفیة تنظیم هذه ال

  التجاریة ومدة الإحتفاظ بها الدفاترتنظیم : الفرع الأول 

  التجاریة  الدفاترتنظیم : أولا 

من القانون التجاري الجزائري إلى كیفیة تنظیم الدفاتیر التجاریة الإجباریة  11أشارت المادة   
تدوین المعلومات  بالنظر إلى الأهمیة التي تكتسیها هذه الدفاتیر، مما یتعن توحید طریقة تنظیمها وكیفیة

  :فیها، فیها حیث یتعین أن یتم تنظیمها وفقا للنقاط التالیة 
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حیث یتم  منتظمیجب أن تسجل المعلومات الخاصة بالمعلومات التي یجریها التاجر وفقا لترتیب زمني -
تحدید تاریخ كل عملیة بطریقة متسلسلة ومتتابعة بالشكل الذي لا یجب تسبیق أو تأخیر تاریخ عن 

  .خرالأ

ه لا  أنكما ، بیاناتیجب عدم ترك أي فراغ أو ترك بعض الأماكن على بیاض ولا محو أو شطب لأیة -
یجب الكتابة على الهامش والهدف من ذلك هو رعایة الوضوح في تدوین العملیات تفادیا للجوء التاجر 

  إلى تغییر البیانات المدونة

التجاریة وأن یتم المصادقة علیها من طرف المحكمة المختصة قبل إستعمالها،  الدفاتریتعین أن ترقم -
أو إقدامه على تغییر الدفتر  الدفاتروالهدف من هذا الإجراء هو منع التاجر من إزالة بعض صفحات 

   .برمته

  التجاریة بالدفاترمدة الإحتفاظ : ثانیا 

التجاریة الإجباریة، وكذلك  بالدفاترجر أن یحتفظ من القانون التجاري الجزائري التا 12تلزم المادة   
  .المستندات والمراسلات الواردة ونسخ المراسلات الموجه، لمدة عشر سنوات تحسب من تاریخ إقفال الدفتر

ع الجزائري لم ینص على المدة التي من خلالها یلتزم التجاریة الإختیاریة فإن المشر  بالدفاترأما فیما یتعلق 
تفاظ بها كونها تعد وسیلة أساسیة للإثبات التصرفات حبها، غیر أنه یتعین علیهم الإ اظالاحتفالتاجر 

سنة، فعلى التاجر الإحتفاظ بكل 15هي ة القانونیة لتقادم الحقوق  مدالتجاریة، خاصة إذا علمنا أن ال
 .سنة 15دفاتره سواءا كانت إجباریة أو إختیاریة طیلة مدة 

  ت التجاریة في مجال الإثبا الدفاترال مإستع: الفرع الثاني 

لدراسة هذا العنصر یتعین التجاریة هو أنها تعتبر وسیلة للإثبات، و  للدفاترإن الدور الأساسي   
لإنتقال بعد ذلك إلى شرح قوة هذه التجاریة لیتم  الدفاترح الكیفیة التي یتم من خلالهال الرجوع إلى أول شر 
  في مجال الإثبات الدفاتر
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  التجاریة الدفاتركیفیة الإطلاع على :  أولا

الكلى أما الطریقة   فبالإطلاع، تتمثل الطریقة الأولى لطریقتینالتجاریة وفقا  الدفاتریتم الإطلاع على 
  .الثانیة في الإطلاع الجزئي

التجاریة إلى المحكمة والتي بدورها یمكنها أن تقدمها  الدفاتریتم في هذه الحالة تقدیم :  الإطلاع الكلى- أ
من القانون  15إلى الخصم لكي یطلع علیها، غیر أن ذلك لا یتم إلا في حالات محددة تضمنتها المادة 

  :التجار ي الجزائري تتمثل هذه الحالات فیما یلي 

  قضایا الإرث-

  قسمة الشركة-

  حالات الإفلاس-

عن القاعدة العامة التي تقضي أنه  ستثناءبمثابة الإ یعتبرالتجاریة  فاترالدعلى لإطلاع الكلى إن   
  .التجاریة لخصومهم مما تتضمنه من أسرار مهنیة الدفاترلا یجوز للأطراف الإطلاع على 

إذا كان الإطلاع الكلى هو الإستثناء فإن الإطلاع الجزئي یعد القاعدة العامة، :  الإطلاع الجزئي-ب
یستخرج منها ما یتعلق بالنزاع، في هذه  يحتأن یقدم التاجر دفاتره التجاریة للقاضي  حیث یقصد به

وذلك حفاظا على الأسرار التجاریة للتجار وتجنبا  الدفاترالحالة لا یجوز للخصم ان یطلع بنفسه على هذه 
  .من القانون التجاري الجزائري 16للمنافسة غیر المشروعة وهذا وفقا لمقتضیات المادة 

التجاریة  الدفاترتجدر الإشارة إلى أنه بإمكان القاضي تعیین خبیر في مجال الحسابات للإطلاع على 
عداد تقریر خبرة حول موضوع النزاع، كما یمكن للقاضي توجیه إنابة قضائیة للمحكمة المختصة التي  ٕ                                                                                          وا    

التجاریة قصد الإطلاع علیها وتحریر محضر في هذا  الدفاتریوجد فیها المقر التجاري الذي توجد فیه 
  .الشأن

هذه الدفاتیر  انتظاموالدفع بعدم  الاحتجاجالتجاریة  الدفاتریمكن للخصوم في إطار الإطلاع الجزئي على 
  .أو بعدم صحة ما ورد فیها، دون إمكانیة الإطلاع علیها كلیا
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  التجاریة في الإثبات الدفاترقوة : ثانیا 

  :التجاریة  للدفاتربما یتعلق بقوة الإثبات  حالتینیتعین التمییز بین 

  حالة ما إذا كان النزاع بین تاجر وغیر تاجر: الحالة الأولى  

في مواجهة خصمه غیر التاجر أمر لا یسمح به القانون، وذلك  لدفاترهإن إستعمال التاجر   
 330دلیل لنفسه وهذا وفقا لمقتضیات الفقرة الأولى من المادة  اصطناعإحتراما للقاعدة أنه لا یمكن لأحد 

نون المدني، غیر أنه یمكن إستثناءا للتاجر الإستعانة بدفاتره التجاریة في مواجهة خصمه غیر امن الق
الیمین الإستعانة ب ع بتوریدات، وفي هذه الحالة یجوز للقاضيالتاجر في حالة ما إذا تعلق موضوع النزا

  .المتممة

 جاریة من طرف الخصم غیر التاجر في مواجهة خصمهالت الدفاتر باستعمالأما فیما یتعلق   
فلا یحق  مضمونهامنتظمة وأن لا یتم تجزئة  الدفاترالتاجر فإنه في هذه الحالة یتعین أن تكون هذه 

ن الكلى لهذه بل یتعین الأخذ بالمضمو  ا،مالا یخدمه واستبعادالأخذ بما یخدم دعواه  اجرللطرف غیر الت
  .الدفاتر

  بین التجار التجاریة في الإثبات الدفاترحجیة : الحالة الثانیة

من القانون التجاري الجزائري أنه یجوز للقاضي قبول الدفاتر التجاریة كإثبات بین  13تقضي المادة 
دفاتره التجاریة كإثبات  التجار بالنسبة للأعمال التجاریة، أي أنه یستلزم على التاجر الذي یرید إستخدام

الحجیة  الدفاترر منتظمة، وفي هذه الحالة تكون لهذه في مواجهة خصمه التاجر، أن تكون تلك الدفات
غیر المنتظمة  الدفاترالتي لا تراع فیها الأوضاع المقررة قانونا لمسكها، أي  للدفاترالمطلقة، أما بالنسبة 

من القانون التجاري  14نها وهذا وفقا لمقتضیات المادة فلا یكون لها قوة الإثبات لصالح من یمسكو 
  .الجزائري
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  الإلتزام بالقید في السجل التجاري: المطلب الثاني 

  مفهوم السجل التجاري :الأولالفرع 

 تعریف السجل التجاري: أولا 

یعتبر السجل التجاري ورقة معدة من طرف الدولة ومراكز محافظات السجل لتسجیل المعلومات  
بمقتضاها، أو هو  التي یتطلبها القانون والأنظمة الصادرة)  شخص طبیعي أو معنوي (الخاصة بالتاجر  

لخاصة ورقة تتضمن مجموعة من البیانات الخاصة بالتاجر، سواءا كان شخصا طبیعیا أو معنویا، وا
شراف الدولة ٕ           بنشاطه التجاري، وذلك تحت رقابة وا                                   .  

  :ائف التالیة ري أهمیة قصوى بإعتباره یؤدي الوظیكتسي السجل التجا

یعتبر السجل التجاري الوسیلة المثلي للحصول على المعلومات الوافیة لكل التجار والمؤسسات التجاریة -
  .على المستوي الوطني

للشهر والإعلان عن البیانات المتعلقة بالمتعاملین التجاریین، مما یجعل هذه  یعتبر السجل التجاري أداة-
  .البیانات نافذة في حق الغیر

یعتبر السجل التجاري وسیلة لدعم الثقة والإئئتمان للمتعاملین مع التاجر من خلال تزویدهم بكل -
  .المعلومات الخاصة بالتجار

ة للحصول على الوضعیة الحقیقیة للعاملین فب التجاة على یعتبر السجل التجاري أداة تستعملها الدول
  .مستوى التراب الوطني، الأمر الذي یساعدها على وضع الخطة الإقتصادیة

من القانون التجاري  29إلى  19عالج المشرع الجزائري نظام السجل التجاري في المواد من   
 .الجزائري 
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  الملزمون بالقید في السجل التجاري: ثانیا 

بالقید في  ونري أن الملزممن القانون التجاري الجزائ 20و  19یتضح من خلال أحكام المادتین   
الذین  ر على العموم، سواءا كان فردا أم شركة، وسواءا كان جزائریا أم أجنبیا،السجل التجاري هم التجا
  :تتوفر فیهم الشروط التالیة

ممثلیة  أو مركزا أو فرعا أو وكالة أو أن یكون له في الجزائر محلا رئیسا ول یتمثل في الشرط الأ -    
ندئذ إلى تطبیق القانون الجزائري، أما بالنسبة لتاجر المتجول أو المتنقل فهو أیضا ملزم بالقید لیخضع ع

ن لیس لدیه مقر ثابت لكونه یمارس أعماله التجاریة دخل القطر الجزائر  ٕ                                                                  في السجل التجاري حتي وا  ي،                        
بصیغة  جاءتامن القانون التجاري الجزائري التي  01فقرة  20والمادة  01فقرة  19وهذا ما تضمنته المادة 

عامة مما یدل على إخضاع جمیع التجار الممارسین لتجارتهم فوق التراب الوطني للإلزامیة القید في 
  . السجل التجاري

 حقیقةأي أن تكون هذه الممارسة  فعلیهة التجاریة الشرط الثاني فیتمثل في ضرورة أن تكون الممارس -    
  .وذلك من أجل تفادي التلاعب بالسجلات التجاریة لأغراض غیر مشروعة صوریهولیست 

  أثار القید في السجل التجاري: الفرع الثاني 

  إكتساب صفة التاجر: أولا 

من   21صفة التاجر یتوقف على القید في السجل التجاري وهذا ما تضمنته المادة  إن إكتساب  
القانون التجاري التي إعتبرت أن كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري یعد مكتسبا 

  .إلى مقتضیات القانون التجاري آلیةلصفة التاجر، وبهذه الطریقة فإن الشخص یخضع بصفة 

ي السجل التجاري بالنسبة للأشخاص الملزمین بذلك یسقط عنهم حقوق التجار إن عدم القید ف 
من  22دون أن یعفیهم ذلك من الإلتزامات المرتبطة بممارسة النشاط التجاري، وهذا ما أكدته المادة 

نفسهم ین لم یسجل أالقانون التجاري التي إعتبرت أن الأشخاص الملزمون بالقید في السجل التجاري والذ
د إنقضاء مهلة الشهریین لا یمكنهم التمسیك بصفة التاجر في مواجهة الغیر أو في مواجهة الإدارات عن

العمومیة، لكن في المقابل وحسب مقتضیات نفس المادة فإن هؤولاء الأشخاص لا یمكنهم الإستناد لعدم 
تجار، أي بعبارة أخري تسجیلهم في السجل التجاري بقصد التهرب من المسؤولیات والواجبات المرتبطة بال
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لا یمكن یا التي لللتاجر غیر المسجل الإستفادة من المزایا التي یقررها االقانون للتجار كإستعمال الدفاتیر 
  .التجاریة في الإثبات، كما لا یمكنهم التهرب من مسؤولیتهم التجاریة كإلزامیة دفع الضرائب

  إكتساب الشركة الشخصیة المعنویة: ثانیا

من القانون التجاري الجزائري أنه لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من  549تقضي المادة   
تاریخ قیدها في السجل التجاري، فالقید في السجل التجاري بالنسبة للشركات یعد بمثابة شهادة المیلاد 

  :ونشوء الشخصیة المعنویة للشركة، ومن نتائج إكتساب الشركة للشخصیة المعنویة 

  إكتساب الشخصیة القانونیة وأهلیة التقاضي-

  إكتساب أهلیة التصرف من خلال إكتساب الحقوق و الإلتزام بالواجبات-

  إكتساب ذمة مالیة مستقل-

  عن الإلتزامات التجاریة في حالة التنازل عن المحل التجاري المسؤولیة: ثالثا

فإنه لا یمكن للتاجر المقید في السجل  ،من القانون التجاري الجزائري 23وفقا لمقتضیات المادة   
أن یحتج بإنهاء نشاطه التجاري للتهرب من مسؤولیاته الناجمة  ،التجاري الذي یتنازل عن محله التجاري

في إستغلال المتجر إلى إبتداءا من الیوم الذي وقع فیه الشطب من السجل عن الإلتزامات التي تعهد بها 
أن الشخص لم یشطب قیده في السجل التجاري فإنه سیتحمل مسؤولیة  التجاري، أي بعبارة أخري طالما

الإلتزامات التجاریة الناتجة عن الأعمال التي یقوم بها الشخص الذي یحل محله في إستغلال المحل 
  .التجاري، وذلك إلى غایة تاریخ قیام التاجر المسجل بشطب قیده من السجل التجاري

  ض البیانات المقیدة في السجل التجاريالإحتجاج على الغیر ببع: رابعا 

أي تعدیل یقع في المركز القانوني  من القانون التجاري فإن 25و  24 المادتینوفقا لأحكام   
إلا من تاریخ قید هذه التعدیلات في السجل التجاري  للتاجر لا یسمح لهذا الأخیر الإحتجاج به تجاه الغیر

  :على المركز القانوني للتاجر في الحالات التالیة  تطرأوتتمثل التغییرات التي یمكن ان  الخاص به،

  الرجوع عن ترشید التاجر القاصر حالة -

  على التاجر الحجز صدور حكم قضائي یقضي بحالة -
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  حالة صدور حكم نهائي یقضي بحل الشركة-

  ولیة تاجر أو شركةفي حالة إنهاء أو إلغاء سلطات الشخص ذو صفة ملزمة لمسؤ -

في حالة صدور قرار من جمعیة عامة لشركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولیة محدودة یتضمن الامر -
  بإتخاذ قرار من الجمعیة العامة في حالة خسارة ثلاثة أرباع من مالیة الشركة

  ل التجاريضرورة ذكر الرقم التسلسلي للسجل التجاري وكذا مقر المحكمة التي وقع فیها السج: خامسا

من القانون التجاري الجزائري انه یجوز على كل شخص طبیعي او معنوي  27تقضي المادة   
مسجل في السجل التجاري أن یذكر في فواتره أو طلباته أو تعریفاته أو نشرات إدعائیة، وكذلك في جمیع 

مقر المحكمة التي وقع فیها السجل وكذلك إلزامیة ذكر رقم التسجیل الذي  المرسلات الخاصة بمؤسساته،
  .حصل علیه جراء القید في السجل التجاري

  التأشیر والإعلام بالتعدیلات: سابعا 

من القانون التجاري الجزائري التاجر الذي یقبل على تعدیل أو تغییر في نشاط أو  26تلزم المادة   
الغیر الذي یتعامل معه وذلك عن طریق التأشیر في السجل التجاري، وذلك  في رأسمال نشاطه أن یبلغ

  .حفاظا على العلنیة التجاریة التي هي أساس الثقة في التعامل
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  المحاضرة الرابعة

  مفهوم المحل التجاري: المبحث الأول

  تعریف وخصائص المحل التجاري: المطلب الأول

  ريتعریف المحل التجا: الفرع الأول

یعتبر المحل التجاري مجموعة من الأموال، المعنویة والمادیة تألفت معا بقصد الإستغلال   
التجاري وجذب العملاء للمحل التجاري والإحتفاظ بهم، أي أنه مجموع الأموال المادیة والمعنویة 

  . المخصصة لمزاولة نشاط تجاري معین

  خصائص المحل التجاري: الفرع الثاني

  :التجاري بالخصائص التالیةیتمیز المحل   

  المحل التجاري مال منقول: أولا

إن المحل التجاري مال منقول لأنه یتكون من أموال مادیة كالبضائع وأموال معنویة كحق   
  .الإتصال بالعملاء وحقوق الملكیة الصناعیة

م فإنه یخضع للنظام إن المحل التجاري لا یتمتع بصفتي الإستقرار والثبات التي یتمتع بها العقار، ومن ث
  .القانوني الخاص بالأموال المنقولة

  مال معنوي المحل التجاري: ثانیا

یعتبر المحل التجاري مالا معنویا رغم أنه یتكون من بعض العناصر المادیة كالبضائع والمعدات،   
التجاري والسمعة التجاریة تعتبر أكثر فعالیة في تكوینه،  ذلك أن العناصر المعنویة المكونة له كالإسم

ه القواعد الخاصة فالمحل التجاري كوحدة مستقلة عن العناصر المكونة له، تمثل مالا معنویا لا تسري علی
بالمال المادي، فمثلا لا یمكن نقل ملكیة المحل التجاري على أساس الحیازة، فمثلا إذا وقع بیع المحل 

نما تكون التجاري لش ٕ         خصین وتسلم أحدهما المحل فإن حیازة المحل لا تصلح في الإحتجاج بنقل ملكیته وا                                                                          
  .الأفضلیة للمشتري الأسبق في التاریخ حتي لو إنتقلت الحیازة لغیره
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   المحل ذو طابع تجاري: ثالثا

حالة المحل ذو طابع تجاري لأن المستغل له أي التاجر یقوم بممارسة نشاط تجاري، ففي  یعتبر  
ن كان لهذا المحل عملاء الذیین هم من العناصر  ٕ                                           ما إذا تم مزاولة نشاط مدني في المحل، وحتي وا                                              
المعنویة للمحل التجاري، وكان له أیضا معدات التي هي من العناصر المادیة للمحل التجاري، فلا یمكن 

، وذلك كون أن لأطباءإعتبار مثل هذا المحل أنه محل تجاري، وكمثال على ذلك مكاتب المحامیین وا
  .طبیعة الأعمال التي یتم ممارستها في هذه المحلات لا تعتبر من قبیل الأعمال التجاریة

  عناصر المحل التجاري: المطلب الثاني

من القانون التجاري، فإن العناصر المكونة للمحل التجاري تتمثل في  78طبقا لنص المادة   
  .العناصر المادیة والعناصر المعنویة

  العناصر المادیة : الفرع الأول

  .تتمثل العناصر المادیة المكونة للمحل التجاري في كل من البضائع والمعدات  

  البضائع: أولا

في تلك المنقولات المعدة للبیع، سواءا كانت مصنوعة أو مواد أولیة معدة تتمثل البضائع   
ضائع وكذلك الحال بالنسبة لمواد البناء التي للتصنیع، فمثلا المواد الغذائیة تعتبر من قبیل السلع أو الب

یمكن إعتبارها من قبیل السلع أو البضائع، فكل ما یكون قابلا للعرض والتداول في المحل التجاري یعتبر 
  .بضاعة

  المعدات : ثانیا

المعدات هي تلك المنقولات التي یتم إستعمالها في المحل التجاري، والمتمثلة في مجموع  إن  
لتجهیزات التي تستعمل في تحقیق المشروع الإستثماري مثل وسائل نقل البضائع أجهزة الإعلام الآلات وا

  .الآلي إلى غیرها من المعدات الأخري
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  العناصر المعنویة: الفرع الثاني

فهي عناصر  إن العناصر المعنویة تعتبر من بین العناصر الأساسیة المكونة للمحل التجاري،  
  :من القانون التجاري الجزائري، وتتمثل فیما یلي 78غیر ملموسة وغیر مادیة تضمنتها المادة 

  الإتصال بالعملاء: أولا

یقصد من عنصر الإتصال بالعملاء أو الزبائن مجموع الأشخاص الذین یعتادون التعامل مع   
بالعملاء عنصر أساسي في المؤسسة التجاریة ویمثل كذلك جانبا كبیرا من  المؤسسة التجاریة، والإتصال

من بین أهم عناصر المحل التجاري، فلا یفترض یعتبر عنصر الإتصال بالعملاء بعبارة أخرى قیمتها، 
  .في حالة البیع أو الإیجار سواءوجوده بدون عملاء الذین یزیدون من القیمة المادیة للمحل 

نما هذا الحق یظهر في إمكانیة رفع دعوى إزاء نشیر أنه لیس    ٕ                                           للتاجر الحق على العملاء، وا                            
  .الغیر الهادف إلى منع العملاء أو تحویلهم عن المحل بوسائل غیر مشروعة

إن عنصر الإتصال بالعملاء یعتبر من أهم العناصر المعنویة المكونة للمحل التجاري، كونه   
اره وسیلة لجذب العملاء، وجعلهم یقبلون على المتجر بصفة یضفي قیمة إقتصادیة على المحل بإعتب

  . إعتیادیة

إن عنصر الإتصال بالعملاء مرتبط أكثر بشخص التاجر صاحب المحل الذي یتعین أن یمتاز   
  .بالأمانة والإدقان في العمل

  السمعة التجاریة: ثانیا

العملاء بسبب المزایا التي یتمتع بها مثل  تتمثل السمعة التجاریة في قدرة المحل على إجتذاب  
  .جمال طریقة العرض، الدقة في التنظیم، جودة السلع

إن السمعة التجاریة ملتصقة أساسا بالمحل التجاري ولیس بشخص التاجر كما هو الحال في   
  .عنصر الإتصال بالعملاء
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  الإسم التجاري: ثالثا

ه صاحب المحل على المحل التجاري، فقد یكون یقصد بالإسم التجاري ذلك الإسم الذي یطلق  
أو قد یكون إسم مبتكرا وذلك بهدف تمییز المحل التجاري عن بقیة المحلات التجاریة  إسمه الشخصي

یتم إستعمال الإسم التجاري للتوقیع به على معاملات التاجر أو على الأوراق التجاریة ذلك لأن  الأخرى،
  .سم الشخصي للتاجرالإسم التجاري عادة ما یتضمن الإ

تخذه كإسم تجاري، فإنه لا یجوز للمشتري    ٕ                                     إذا كان صاحب المحل قد إستعمل إسمه الشخصي وا                                             
  .المحل التجاري أن یستعمله إلا في الأغراض المتعلقة بتجارة المحل

  العنوان التجاري: رابعا

التسمیة المبتكرة التي یختارها التاجر لتمییز محله التجاري عن المحلات التجاریة  یقصد به  
  .خدیجة لآلةمثلا فندق  النشاطالأخرى التي تمارس نفس 

في كون أن التاجر ملزم بإتخاذ إسم تجاري یكمن الإختلاف بین العنوان التجاري والإسم التجاري   
، بالإضافة إلى ذلك فإن العنوان التجاري لا یستمد من الإسم في حین أنه غیر ملزم بإتخاذ عنوان تجاري

  .الشخصي للتاجر في حین أن الإسم التجاري عادة ما یتضمن الإسم الشخصي للتاجر

  الحق في الإیجار: خامسا

فلا محل لحق الإیجار  ،ریقصد بالحق في الإیجار حق صاحب المحل بالإنتفاع بالعقار كمستأج  
  .إلا إذا كان التاجر مستأجرا للمكان الذي یمارس فیه تجارته

من القانون التجاري، فإنه یجوز للتاجر المستأجر التمسك بحق التجدید  172وفقا لأحكام المادة   
أن  فإنها تقضي بأنه یجوز للمؤجر 176إذا أثبت أنه یستغل المتجر منذ سنتین متتابعتین، أما المادة 

یرفض تجدید الإیجار غیر أنه یكون ملزم بتسدید تعویض یسمي تعویض الإستحقاق، الذي یجب أن 
یكون مساویا للضرر المسبب نتیجة عدم التجدید، أي دفع القیمة التجاریة للمحل التجاري لفائدة التاجر 

  .المستأجر
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 المعدل والمتمم 06/02/2005المؤرخ في  05/02تجدر الإشارة إلى أنه بصدور القانون رقم   
عن حق التاجر في تعویض الإستحقاق وذلك بإرساء مبدأ حریة التعاقد،  فلقد تم التخلي، للقانون التجاري

العقد، تأجر ملزم بمغادرة الأمكنة بمجرد نفاذ مدة مدة عقد الإیجار فإن التاجر المس ةبالتالي فمهما كانت
مكرر من القانون السالف  187المادة  لمقتضیاتمن طرف المؤجر وذلك وفقا فلا مجال لأي تعویض 

    . الذكر

  التصرفات الواردة على المحل التجاري: المبحث الثاني

  بیع المحل التجاري: المطلب الأول

إن البیع هو عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملیكة شيء أو حق مالي أخر في مقابل   
  .وبیع المحل التجاري ینعقد بتوفر شروط معینة، ومتي توفرة هذه الشروط كان للبیع كامل أثره ثمن نقدي،

  شروط إنعقاد بیع المحل التجاري: الفرع الأول

  تتمثل شروط إنعقاد بیع المحل التجاري في توفر كل من الرضا المحل السبب الكتابة الرسمیة والإشهار

  الرضا: أولا

توافق إرادتي كل من البائع والمشتري، حیث أن یعرض البائع محله التجاري بمواصفاته  یقصد به  
  .وثمنه على المشتري وفي حالة قبول هذا الأخیر بالشيء المبیع وثمنه إتفقت الإرادتان

إن صحة الرضا تشترط أن تكون الإرادة خالیة من العیوب التي یمكن أن تشوبها، والمتمثلة أساسا   
  .اه الغلط والتدلیسفي الإكر 

  محل البیع: ثانیا

أن یكون معینا أو قابلا  یتمثل محل البیع في الشيء المبیع أي المحل التجاري الذي یجب  
للتعیین، كما أنه یجب أن یتوفر على جمیع العناصر المكونة له، إذ أن بیع العناصر المادیة للمحل 

لذلك یتعین في عقد بیع المحل التجاري ذكر العنصر  التجاري وحدها لا یعدو بیعا للمحل التجاري،
المعنوي الذي هو عنصر أساسي في تكوین المحل التجاري، وفي حالة ما إذا تم إستبعاد هذا العنصر فلا 

  .یكون ثمة بیع للمحل التجاري
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  السبب: ثالثا

إبرام عقد بیع  یقصد بالسبب أن یكون سبب إنعقاد بیع المحل التجاري مشروعا، أي أن الدافع إلى  
المحل التجاري لا یخالف النظام العام والأداب العامة، فإذا كان الدافع أو السبب في إبرام العقد مخالفا 

  .للنظام العام أو الأداب العامة فإن ذلك العقد یعتبر باطلا

  كتابة عقد بیع المحل التجاري في محرر رسمي: رابعا

یتوقف على شرط تحریره في شكل رسمي، أي یجب أن إن صحة إنعقاد عقد بیع المحل التجاري   
الجزائري التي تقضي  من القانون المدني 01مكرر 324یرد في محرر رسمي وذلك وفقا لمقتضیاة المادة 

لا كانت  ٕ       في فقرتها الأولى أنه یجب أن یتم تحریر العقود المتعلقة بالمحلات التجاریة في شكل رسمي وا                                                                                      
  .باطلة

  المحلإشهار بیع : خامسا

من القانون التجاري على شرط وجوب إعلان عن البیع الذي یتم  83نص المشرع في المادة   
على المحل التجاري خلال خمسة عشر یوم من تاریخ إبرام عقد البیع، حیث یتعین على المشتري القیام 

ة مختصة وفضلا عن ذلك في جرید بإعلان على شكل ملخص في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة،
بالإعلانات القانونیة في الدائرة أو الولایة التي یستغل فیها المحل التجاري، أما بالنسبة للمحلات التجاریة 

  .المتنقلة فإن مكان الإستغلال هو المكان الذي یكون البائع مسجلا فیه بالسجل التجاري

  إیجار التسییر الحر للمحل التجاري: المطلب الثاني

  عقد إیجار التسییر الحرریف تع: الفرع الأول

الجزائري على هذا النوع من العملیات التي ترد على المحل التجاري في المواد من نص المشرع   
  .من القانون التجاري 214إلى  203

یعرف عقد إیجار التسییر الحر أنه ذلك العقد الذي بموجبه یستأجر شخصا محلا تجاریا لأجل   
الخاص، یتحمل كل أعباء تجارته، في حین أن المؤجر لا یكون ملزما مزاولة نشاط تجاري لحسابه 

  .بتعهدات المستأجر
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  شروط عقد إیجار التسییر: الفرع الثاني

إن إنعقاد عقد إیجار التسییر صحیحا یتوقف على توفر شروط لدى كل من المؤجر والمستؤجر   
  .والعین المؤجرة

  الشروط الخاصة بالمؤجر: أولا 

شرطیین إذا توفر أحدهما لدى المؤجر فإن عقد إیجار من القانون التجاري  205حددت المادة   
التسییر ینعقد صحیحا، ویتمثل هاذیین الشرطیین في أن یكون المؤجر قد إكتسب صفة التاجر لمدة خمس 
سنوات على الأقل، أو أن یكون قد مارس عمل مسیر أو مدیر تجاري أو تقني لنفس المدة أي خمس 

ذا الشرط الأخیر یخص فقط الأشخاص الطبعیین دون الأشخاص المعنویة، في حین أن سنوات، وه
  .الشرط الأول یتعلق بالأشخاص الطبیعیة والمعنویة

من القانون التجاري فإن مدة خمس سنوات المشار إلیها  206غیر أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة   
رئیس المحكمة بناءا على طلب من المؤجر  یمكن أن تلغي أو تخفض بموجب أمر من 205في المادة 

  .الذي یثبت أنه یتعذر علیه أن یستغل محله التجاري شخصیا

لا  205من نفس القانون ان مدة خمس سنوات المنصوص علیها في المادة  207أما المادة   
أو أحد  تسري حینما یكون المؤجر هي الدولة الولایات البلدیات المؤسسات العمومیة المؤسسات المالیة

محل تجاري قبل فقدانهم للأهلیة، كما أن نفس المدة لا تسري الأشخاص المحجور علیهم والذین یملكون 
  .على الورثة والموصى لهم من تاجر متوفي

  الشروط الخاصة بالمستأجر المسیر: ثانیا

یة التي یتعین أن تتوفر في الشخص المستأجر المسیر صفة التاجر، أي أنه یمارس الأعمال التجار -
  .تضمنها القانون التجاري

  .أن یتمتع بالأهلیة التجاریة-

  .أن یقید نفسه في السجل التجاري-
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من القانون  204وبمجرد إنعقاد عقد إیجار التسییر الحر یتعین على المستأجر المسیر طبقا للمادة 
البنكیة على رقم تسجیله في  التجاري أن یشیر في جمیع وثائقه التجاریة كالفواتیر الرسائل الطلبات الوثائق

السجل التجاري ومقر المحكمة التي سجل لدیها مع الإشارة إلى صفته كمستأجر مسیر للمحل التجاري، 
  .بالإضافة إلى الإشارة إلى الإسم والصفة والعنوان ورقم التسجیل التجاري لمؤجر المحل التجاري
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